محاضرات

في

قانون الأحوال الشخصية العراقي

رقم 188  لسنة  1959 وتعديلاته

المرحلة الثانية

(القسم الأول)

أ.د. إسماعيل محمود محمد العيسى الجبوري
المحاضرة الحادية عشر
طلاق القاضي
س/ هل للقاضي أن يطلق زوجة الرجل قهراً عنهُ ؟ بيّن آراء فقهاء المذاهب الإسلامية ( جمهور الفقهاء ومذهب الإمامية) من ذلك ؟

ج/ قال أبو حنيفة : لا يملك القاضي مهما كانت الأسباب إلاّ إذا كان الزوج مجنوناً أو خصياً أو عنيناً ( العيوب التي تصيب الرجل) .

أجاز المالكية والشافعية والحنابلة ، أن تطلب المرأة التفريق من القاضي لأسباب ، منها :

1- عدم الأنفاق : فقد أتفقوا على أن الزوج الذي يثبت عجزهِ عن النفقة الضرورية ، جاز لزوجته طلب التفريق .

2- تضرر الزوجة بالقول أو الفعل من الزوج .

3- تضرر الزوجة من غياب الزوج حتى ولو ترك لها ما تحتاج إليهِ من نفقة مدة غيابهِ وأدنى مدة تطلب الزوجة التفريق بعدها ستة أشهر عند الحنابلة ، وثلاث سنين عند المالكية وقيل سنة .

4- تضرر الزوجة بحبس الزوج .

5- وقال أكثر الإمامية لا ولاية للحاكم بأي حال من الأحوال ما عدا زوجة المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته ، فأن كان لهُ مال تنفق منهُ زوجته أو كان لهُ ولي ينفق عليها وجبَ على زوجته الصبر والانتظار ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ِ . وإذا لم يكن لهُ مال ولا من ينفق عليها وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها (4) سنوات من حين رفع الأمر إليهِ ثم يفحص عنهُ في تلك المدة ، وذلك بأن يسأل عنهُ في مكان وجودهِ ويستخبر عنهُ القادمون من البلد الذي يُحتمل وجودهُ فيه ، فإن لم يتبين شيء ، فإن كان للغائب وليّ يتولى أموره أو وكيل أمرهُ القاضي بالطلاق ، أما إذا أمتنع الوليّ أو الوكيل عن الطلاق ، طلقها الحاكم بولايته الشرعية ، وتعتد بعد هذا الطلاق بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولكن، لا حداد عليها وتستحق النفقة أيام العدة ويتوارثان ما دامت فيها وإذا جاء الزوج قبل انتهاء العدّة فلهُ الرجوع إليها إن شاء وإن جاء بعد انتهاء العدّة وقبل أن تتزوج ، فالقول الراجح ؛ أنهُ لا سبيل لهُ عليها وبالأولى إذا وجدها متزوجة .

الظهار والإيلاء:
س: ما المقصود بالظهار ، وماهي شروط صحته عند الإمامية ؟

ج/ الظهار : هو أن يقول الرجل لزوجتهِ أنتِ عليَّ كظهر أمي ، وقد أتفقوا على أنهُ إذا قال لها ذلك فلا يحل عليهِ وطؤها حتى يُكفّر بعتق رقبة ، فإن عجز عنها ، صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عن الصيام ، أطعم ستين مسكيناً .

واتفقوا على أنهُ إذا وطأ زوجتهِ قبل أن يكفّر يعتبر عاصياً . وأشترط الإمامية لصحة الظهار أن يقع بحضور شاهدين عدلين يسمعان قول الزوج وإن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه كما اشترطوا أن يكون مدخولاً بها والا لم يقع الظهار .

الإيلاء : هو أن يحلف الزوج بالله على ترك وطء زوجتهِ لقولهِ تعالى : (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ، وأشترط الإمامية أن تكون الزوجة مدخولاً بها والأ لم يقع الإيلاء ، وعند الإمامية ، إذا مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يطأ زوجته فإن صبرت ورضيت فلها ذلك ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم وبعد مضي الأربعة أشهر يجبرهُ على الرجوع أو الطلاق ، فإن أمتنع ضيق عليه الحاكم وحبسهُ حتى يختار أحد الأمرين ولا يحق للحاكم أن يطلق قهراً عن الزوج .

وكفارة اليمين هي أن يخير الزوج الحالف بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
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